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ي عجز واضح بسبب تدهور معدلات 
ز
ان الاقتصاد الحكومي وبلا شك ف

ز دخل مي 
ي من هذا العام وحتى 

 من النصف الثانز
ً
ي قطاعه الريعي المهيمن، ذلك بدءا

ز
النمو ف

ي من العام القادم ليجر معه الاقتصاد الاهلي الى نقطة تعد أكير ركودا 
النصف الثانز

ز الريعي والا ز القطاعي  هلي وهيمنة الششا  الحكومي عل بسبب التشابكات بي 
 .؜٪٦٣عن  للا يقمكونات الناتج المحلي الاجمالىي والمقدرة بما 

 
ي نسب النمو السنوي لسكان العراق المقدرة بنحو 

ز
٪ ٢،٦فمع درجة التعاظم ف

ي الناتج المحلي الاجمالىي للبلاد )بسبب الركود 
ز
)دون انضبا ( وهبو  النمو ف

( والمقدر هو الاخر بنحو )سالب  ( فإن ركودا ٤،٥الاقتصادي العالمي
ً
٪ سنويا

ي برمته وي
 لامحالة سيصيب الاقتصاد الوطتز

ً
تسبب بانخفاض حصة الفرد اجماليا

 بما لا يقل عن ألف دولار سنويا للفرد 
ً
من الناتج المحلي الاجمالىي نقدرها حاليا

ي القطاع الاهلي يمثل جانب 
ز
ان الاقتصادي ف ز الواحد. وبالوقت نفسه مازال المي 

القوة المحتملة وتتوافر لدية الامكانيات المالية من )مدخرات واموال سائلة او 
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ي القيمة قرابة نصف عوائد النفط شبه سائلة( 
ز
ئ ف

ز
ظلت مرتفعة ولكنها راكدة تكاف

ي عام 
ز
ي العراق ٢٠٢٠المفقودة ف

ز
 .ف

 
ي بسبب الركود الاقتصادي 

ي الاقتصاد الوطتز
ز
وازاء هبو  روافع التمويل الكلية ف

، فليس من سبيل امام صناع السياسة الاقتصادية للعراق  ي
العالمي والوباء المتفش 
 لإعادة الهيكلة سوى البدء بالح

ً
اتيجية الممكنة معا لول الاضطرارية والاسيى

رسم خطوطها  التدريجية للاقتصاد
ُ
ي وعل وفق اهداف تشاركية ثابتة ت

الوطتز
 الى الحلول 

ً
، وتبدأ خطوتها الاولى من الامد القصي  والمتوسط وصولا

ً
العاملة فورا

ي 
 ستبىى تمثل القاتل المثل للأمد الطويل، ذلك لطي صفحة ريعية الاقتصاد والتى

 الاقتصادي الرئيس لاقتصادنا )الاحادي الجانب( 
 

ي تبدأ من الرافعة المالية المتاحة للبلاد 
ي نهضة الاقتصاد الوطتز

ز
فالتساؤل القائم ف

ي كيفية تحريك فائضات القطاع الخاص عير آلية
ز
 وتتمثل ف

ً
تمويلية سلسة  حاليا

ز ومضمونة المخاطر وبأدوات تتضمن الحد الاعل   certainties من درجات اليقي 
ليتاح تعبئتها كموارد مالية خالية المخاطر وبضمانات تمتلك قوة 

ي وقت واحد  sovereign guaranteesالسيادة
ز
 .ف

 
ي 
ز
اكمة حاليا وغي  المتحركة ف

ي الميى
ى
ان كيفية تعبئة فائضات القطاع الخاص العراف

 من دورة الدخل والسعي لإعادة تدويرها داخل الاقتصاد 
ً
طا ي ش 

ي تقتضز
الوطتز

ورة و  الضز ، وهو الش   الذي يستهدفه التدوير  necessary conditionش 
ي للفائضات بان توجه تلك الموارد المالية خارج الموازنة العامة وتتجه 

اضز الاقيى
ي 
ز
. وهنا ستظهر اولوية الاستثمار ف  نحو نشاطات القطاع الاهلي

ً
يار مزدوج خحضيا

ي نحو مجالات انتاج شد
ي الدخل الوطتز

ز
يدة التشغيل ومحققة قيم مضافة عالية ف

ي آن واحد كقطاعات الاسكان والزراعة وبعض الششاطات الحرفية والمصنعية 
ز
ف

ز  ز اساسيي  ي توافر عاملي 
 يقتضز

ً
ورة المنوه عنه انفا الممكنة المهمة. وان ش   الضز

ي لتمويل التنمية. 
نامج الوطتز ز ومؤازرين لتسيي  الير  موازيي 
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ضة من  ائية للأموال المقيى ي كيفية الحفاظ عل القوة الش 
ز
فالعامل الاول ويتمثل ف

ز وحمايتها من خلال توظيفها بأدوات الدين وتحصينها من التقلبات  الاهلي 
ليكون  indexed bond السعرية المحتملة )التضخم( ذلك بإصدار سند مقيس

سواء باختيار عملة اجنبية او أصل السند كأداة دين معرفة بأصول ثابتة القيمة 
ها من الاصول المستقرة القيمة وبفائدة سنوية متوازنة. والعامل  الذهب او غي 
ي صندوق موجه بروافع مالية مستدامة لتمويل نشاطات القطاع 

، يتمثل بتبتز ي
الثانز

ضة من الافراد وهو صندوق  ي تستهدفها تلك الاموال المقيى
الخاص المنتجة والتى

ي للعراقالوط التنمية
 .تز

ي تستهدف كما نوهنا 
وهنا تمنح الاولوية التمويلية للششاطات الاستثمارية التى

ي الوقت نفسه   labour intensiveاستخدام عوامل انتاج كثيفة العمل
ز
وتعظم ف

 
ً
طا . وسيقع عل عاتق الدولة ش  ي تكوين الناتج المحلي الاجمالىي

ز
القيمة المضافة ف

لتنحض وظيفتها هذه المرة   sufficient conditionآخر هو ش   الكفاية
اكة مع القطاع الخاص من  ي للعراق بالش 

صوب تشغيل صندوق التنمية الوطتز
ز  حيث راس المال وحقوق الملكية. وان هذه العلاقة التشاركية ستأخذ اتجاهي 
ز ايضا، الاول: هو ان توفر الدولة كفالة القرض كرافعة مالية وحمايته من  متكاملي 

ف او خسارة حتى تاري    خ الاستحقاق والاتجاه الاخر، هو توفي  الضمان اي انكشا
ائية لأصل القرض وعوائده حتى تاري    خ الاستحقاق  اللازم للحفاظ عل القوة الش 

ائيةايضا.  فوظيفة السياسة المالية الانمائية هنا تتلخص بالحفاظ عل القوة   الش 
ي للقرض وعائداته منذ الاصدار وحتى الاطفاء واعد

ي تبتز
ز
اد المناخ التداولىي اللازم ف

ورة السوق الثانوية لتعاطي السندات وتسييلها من جانب حامليها  .عند الضز
 

ي سيقوم عل الملكية 
وقدر تعلق الامر برأسمال الصندوق وحقوق الملكية فيه التى

ز الدولة والقطاع الخاص، فإنه سيتلىى مساهمة جدية من بعض  المساهمة بي 
ية الدولية الداعمة والمؤازرة لششاطات القطاع الخاص عند المؤسسات المال

، مثل مؤسسة التمويل الدولية. وبعض مساهمات equitiesالتأسيس كرأسمال 
ي ذلك قبول المساهمة غي  

ز
ها بما ف ي وغي  منظمات وصناديق الاتحاد الاورونر

ي الصندوق من خلال قبول مبدأ ضمان مبادلة الاجهزة والمعدات 
ز
ة ف المباش 
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ي ا
ز
ه لمصلحة المستفيدين من الصندوق ف ي او غي  لمستوردة من مششاء عالمي اورونر

ي 
ى
  . القطاع الخاص العراف

 
ي للعراق سيشكل النواة الجوهرية لإعادة 

، فان قيام صندوق التنمية الوطتز
ً
ا واخي 

ي من مصادر متنوعة سواء من  هيكلة الاقتصاد الكلي باتجاه التمويل التدريجر
م بها من عوائد الصادرات النفطية او اي  اقتصاد الري    ع النفطي  ز نفسه وبحصة ما اليى

ها من  يت والسليكون وغي  خامات مستقبلية من عوائد صادرات الفوسفات او الكير
)المقبلة وليست البعيدة (  stapled economy نشاطات اقتصاد خامات العراق

توجه وعدها كحصص رأسمالية تستثمر بمنح قروض ميشة من صندوق التنمية 
لتمويل نشاطات القطاع الخاص بكونه المشغل الرئيس للتنمية ونهوض الاقتصاد 
ي  
ي والمصل المضاد للتطورات الريعية القادمة. فقيام صندوق التنمية الوطتز

الوطتز
اتيجية تنمية القطاع الخاص  ي والمشسجم واسيى

كمسار لتنوي    ع الاقتصاد الوطتز
ي 
 )دون تنفيذ واسع( يأنى

ً
ي الناتج المعتمدة حاليا

ز
لرفع مساهمة الششا  الاهلي ف

ي تركيب الناتج المحلي الاجمالىي 
ز
المحلي الاجمالىي من واقعه الحالىي المنخفض ف

 ٪ فأكير خلال السنوات الخمسة القادمة. ٥٠٪ ليصبح ٣٧والبالغ 
 

النفط،  ما بعد وسيمثل هذا التحول المهمة الاساسية والمنهج الاقتصادي لعراق 
ي والمالية العامة ومجلس القطاع وستلىى عل عاتق اجه

زة التخطيط الوطتز
ي 
كة لهيكلة الاقتصاد الوطتز اتيجية مشيى  نحو اسيى

ً
الخاص مهمة التحرك حالا

 
ً
وع بمجمله تحولا  إيديولوجيا وتنويعه وازالة مظاهره الريعية وبالتدري    ج. وعد المش 
ي من ملامحه الريعية ال

مركزية الى لبناء اساسيات اعادة توصيف الاقتصاد الوطتز
. ويرافق ذلك نظام  ي السوق الاجتماعي المركزي المسؤول عن تنوي    ع الششا  الانتاجر
يعي يؤسس بخط قوية لإرساء البشية التحتية القانونية اللازمة لهكذا نمط من  تش 

 .اقتصادات السوق المركزية المنتجة الواعدة بتنافسيتها
 

، فبالقدر الذي تساهم فيه الدولة بحماي
ً
ي والسي  بمعتقد ختاما

ة الاقتصاد الوطتز
ي 
التنمية المتجددة المنظور، فإن نمط السوق الاجتماعي كخيار اقتصادي يأنى

ز من آفة البطالة وهدر  لحماية سوق العمل والطبقة العاملة العراقية والمنتجي 
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 ومغادرة ريعية 
ً
ي بتنمية مستدامة حقا

 عن توفي  اقتصاد وطتز
ً
ية فضلا طاقاتهم البش 

اد الاحادية بالتنوي    ع الشامل وبأدوات السوق التنافسية ومبادئها الاقتص
 الاجتماعية. 
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